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رسالــة مؤرخــة ١٢ شــباط/فبرايـــر ٢٠٠٤ موجهـة إلـــى رئيـس مجلـــس الأمـن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

مكافحة الإرهاب     
أكتــــب إليكــــم إلحاقــــا برســــالتي المؤرخــــة ٢١ تشــــرين الثــــاني/نوفمــــــبر ٢٠٠٣ 
(S/2003/1132). وتلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير المرفق وهـو التقريـر الرابـع المقـدم مـن 
فنلندا عملا بالفقرة ٦ مـن القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظـر المرفـق). وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم 

باتخاذ الترتيبات لتعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
 

(توقيع) إينوثنثيو ف. أرياس 
رئيس لجنـة مجلـس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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المرفق   
رســالة مؤرخــة ١٢ شــباط/فــبراير ٢٠٠٤ موجهــة إلى رئيــس لجنــة مكافحــــة 

   الإرهاب من الممثل الدائم لفنلندا لدى الأمم المتحدة 
بالإشارة إلى رسالتكم المؤرخة ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣ باسـم لجنـة مكافحـة 
ـــد مــن  الإرهـاب بشـأن تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) يسـرني أن أرفـق طيـه المزي

المعلومات الواردة من حكومة فنلندا (انظر الضميمة). 
 

(توقيع) مارجاتا راسي 
السفير 
الممثل الدائم 
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ضميمة*   
ــــس الأمـــن لمكافحـــة الإرهـــاب ردا علـــى الأســـئلة  تقريــر مقــدم إلى لجنــة مجل
ـــواردة فــــي رسالتهــــا المؤرخــــة ١٢ تشــرين الثــاني/  والتعليقـــات الإضافيـــة ال

  نوفمبر ٢٠٠٣ 
فعالية حماية النظام المالي 

ـــر لــدى الــدول جــهاز  يتطلـب التنفيـذ الفعـال للفقـرة الفرعيـة ١ (أ) أن يتوف ١-١
تنفيذي فعال لمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية. وفي هذا الصدد، هــل وفـرت فنلنـدا 
ـــدف إنفــاذ قوانينــها  التدريـب لسـلطات الإدارة والتحقيـق والادعـاء والقضـاء فيـها به
فيمـا يتعلـــق بالإرهاصــات والاتجاهــات المتعلقــة بأســاليب وتقنيــات مكافحــة تمويــل 
الإرهـاب؟ وفي نفـس السـياق هـل قـامت فنلنـدا بتدريـــب الســلطات المذكــورة علــى 
ـــة الإجــرام أو الــتي ستســتخدم في تمويــل  تقنيـات تتبـع الممتلكـات، والـتي تمثـل حصيل
الإرهاب؟ برجاء تقديم وصف موجـز للـبرامج و/أو الـدورات ذات الصلـة. ومـا هـي 
ـــة  الآليـات/الـبرامج القائمـة في فنلنـدا لتثقيـف مختلـف قطاعاتهـا الاقتصاديـة بشـأن كيفي
الكشـف عـن المعـاملات المشـبوهة وغـير المعتـادة المتصلـة بالأنشـطة الإرهابيـــة وبشــأن 

كيفية منع حركة الأموال غير المشروعة؟ 
يتولى مركز تبادل المعلومات بشأن غسيل الأموال (المشار إليه فيما بعـد بمركـز تبـادل 
المعلومات)، والذي يعمـل بصـورة وثيقـة مـع المكتـب الوطـني للتحقيقـات، التدريـب السـنوي 
لسلطات التعاون وغيرها بموجب التزام بـالإبلاغ عمـا تشـتبه فيـه مـن غسـيل للأمـوال وتمويـل 
للإرهـاب. وعـلاوة علـى التدريـــب الداخلــي لإدارة الشــرطة، وفــر مركــز تبــادل المعلومــات 
ـــاء وتنفيــذ الأحكــام والضرائــب. ومــن بــين  التدريـب، ضمـن أمـور أخـرى، لسـلطات الادع
الأطـراف الملتزمـة بـالإبلاغ، ولا سـيما المصـــارف، شــركات المحاســبة ومراجعــي الحســابات، 

وكذلك أطراف أخرى مثل الأطراف التي جرى تدريبها بصفة منتظمة. 
وركـز التدريـب علـى التشـريع المتعلـق بغسـيل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب والاتفاقـــات 
ـــا  الدوليـة ذات الصلـة، وكذلـك علـى تحديـد وتعقـب حصيلـة الإجـرام والالـتزام بـالإبلاغ عم

يشتبه فيه بأنه غسيل للأموال وتمويل للإرهاب. واستند التدريب إلى أمثلة عملية. 
 

 

المرفقان موجودان بالملف لدى الأمانة العامة ومتاحان للاطلاع عليهما.  *



404-24614

S/2004/118

ولسنوات عديدة، كان لدى فنلندا تعاونا فعليا بين الشرطة وسلطات تنفيذ الأحكـام 
والضرائـب والجمـارك مـن أجـل تعقـــب واســترداد حصيلــة الجرائــم. وتعتــبر ســلطات تنفيــذ 
الأحكام مسؤولة، في نطاق اختصاصها، عن جمع المعلومات عن ممتلكــات المدينـين والظـروف 
الأخرى المتصلة بالإنفاذ، وكذلك عن اتخاذ أي تدابير لازمة للحماية والإنفـاذ. وعـلاوة علـى 
ذلك، توجد لدى سلطات تنفيذ الأحكام وحدات لتحصيل الديـون في الحـالات الـتي تتطلـب 
إجراء تحريات محددة وشاملة عن خلفياتها. وتعمل هذه الوحدات في تعاون وثيق مـع الشـرطة 
والسلطات المختصة الأخـرى. وتتصـل أغلبيـة المـهام الـتي تضطلـع بهـا هـذه الوحـدات الخاصـة 
بالتحصيل بتعقب واسترداد حصيلة الجرائم التي تكشف عنها الشرطة النقاب عنـد تحقيقـها في 

الجرائم الاقتصادية.  
فيما يتعلق بقمع تمويل الأعمال الإرهابيـة بموجـب الفقـرة الفرعيـة ١ (أ) مـن  ١-٢
القرار، ستشعر لجنة مكافحة الإرهاب بالامتنان لو جرى إبلاغها عما إذا كـان لـدى 
مركز تبادل المعلومات موارد كافيـة (بشـرية وماليـة وتقنيـة) لتمكينـه مـن الاضطـلاع 

بولايته. برجاء تقديم البيانات المناسبة دعما لردكم.  
مركـز تبـادل المعلومـات مسـؤول عـن منـع غسـيل الأمـــوال وتمويــل الإرهــاب. وهــو 
يسـتخدم ٢٤ شـخصا، منـهم ١٩ مـن ضبـاط الشـرطة. وعـلاوة علـى ذلـك، يضطلـــع خمســة 
ـــة التحقيــق. ولــدى مجمــل موظفــي المركــز إمكانيــة الوصــول إلى  أشـخاص بمـهام دعـم عملي

الأجهزة التقنية اللازمة. 
وحتى الآن، لم يحقق مركز تبادل المعلومات في حالات فعليـة لتمويـل الإرهـاب. غـير 

أن موارده الحالية كافية لتحقيق هذا الغرض. 
فيما يتعلق بالتنفيذ الفعلي للفقرة ١ (أ)، هل يمكـن لفنلنـدا أن تتفضـل بذكـر  ١-٣
ما هو عدد مؤسسات تحويـل/نقـل الأمـوال المسـجلة و/أو الحاصلـة علـى ترخيـص في 
فنلندا؟ وهل يمكـن لمؤسسـات تحويـل/نقـل الأمـوال ممارسـة أعمالهـا في فنلنـدا دون أن 
تكون مسجلة أو حاصلة على ترخيص؟ وهل أخضعـت فنلنـدا جميـع أشـكال أعمـال 
تحويـل/نقـل الأمـوال للفحـص في نطـاق القـــانون وأخضعــت هــذا النشــاط التجــاري 
و “مكـاتب الصرافـــة” لإشــراف هيئــة الرقابــة الماليــة؟ وهــل تتفضــل فنلنــدا بإيجــاز 
الأحكـام القانونيـة الـتي قررتهـا لمنـع اســـتخدام أنظمــة تحويــل الأمــوال/القيــم لتمويــل 
الإرهاب. وفي غياب مثـل هـذه الأحكـام، هـل يمكـن أن تتفضـل فنلنـدا بالإشـارة إلى 

الخطوات التي تعتزم اتخاذها للامتثال بالكامل لهذا الجانب من القرار؟ 
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تحتاج فقط المصارف والمؤسسات الائتمانية التي تقدم خدمات تحويـل الأمـوال العامـة 
وتشارك في النظام الفنلندي للمدفوعات فيما بين المصارف إلى ترخيص يمنح من هيئـة الرقابـة 
الماليـة. وتوجـــد حاليــا نحــو ٣٣٠ مــن هــذه المؤسســات في فنلنــدا. وينظــم أنشــطتها قــانون 
المؤسسات الائتمانية وهـي تخضـع لرقابـة دقيقـة مـن جـانب هيئـة الرقابـة الماليـة. غـير أن جميـع 

المؤسسات المالية ملزمة بقانون غسيل الأموال.  
واستنادا إلى تعديلات قانون غسـيل الأمـوال، الـذي بـدأ سـريانه في ١ حزيـران/يونيـه 
٢٠٠٣، جرى إدخال الأشخاص والمؤسسات التجاريـة عـدا تلـك المشـار إليـها أعـلاه (بمـا في 
ذلـك “مكـاتب الصرافـة”)، والـتي تضطلـع بخدمـات تحويـل الأمـوال ونقـــل القيــم، في نطــاق 
ـــل، جــرى إلــزام هــؤلاء الأشــخاص  القـانون بموجـب حكـم صريـح. واسـتنادا إلى هـذا التعدي
والمؤسسـات التجاريـة بتقـديم إخطـار عـن أنشـطتهم إلى المكتـب الحكومـــي الإقليمــي لجنــوب 
فنلندا (البند ١٣ أ). ولا يمكن لأي مؤسسة تجارية أن تبدأ في مزاولة أنشطتها قبل تقـديم مثـل 
هـذا الإخطـار. ويعـاقب علـى الامتنـاع عـن القيـام بذلـــك وفقــا للقــانون. ونظــرا لأن هــؤلاء 
ـــة دقيقــة مــن  الأشـخاص ليسـوا في حاجـة إلى ترخيـص فعلـي، فإنـه لا يجـري إخضاعـهم لرقاب

جانب هيئة الرقابة المالية. وبدلا من ذلك، تتولى غرفة المقاصة مراقبة أنشطتهم عن كثب. 
ـــق  وقـامت هيئـة الرقابـة الماليـة بتوعيـة المؤسسـات التجاريـة الخاضعـة للرقابـة فيمـا يتعل
بتقنيات تمويل الإرهاب، وعلاوة على ذلك، اضطلعت هيئة الرقابة الماليـة بعمليـات تفتيـش في 
الموقـع علـــى نظــم المدفوعــات والخدمــات المصرفيــة بواســطة الإنــترنت في جميــع المجموعــات 
المصرفية، وقامت بزيارات رقابية، واتخـذت الترتيبـات لتدريـب كـل مـن موظفـي هيئـة الرقابـة 
الماليـة والمؤسسـات التجاريـة الخاضعـــة للرقابــة، كمــا نظمــت إجــراء مفاوضــات مــع رابطــة 

المصارف الفنلندية وفرادى المؤسسات التجارية الخاضعة للرقابة.  
ـــن القــرار مــن المؤسســات الماليــة والوســطاء  تطلـب الفقـرة الفرعيـة ١ (أ) م ١-٤
الآخرين التعرف على هوية زبائنهم وإبلاغ السـلطات المختصـة عـن المعـاملات الماليـة 
المثيرة للشكوك. وفي هذا الصدد، هل تتفضـل فنلنـدا بـتزويد لجنـة مكافحـة الإرهـاب 
بعــدد تقــارير المعــاملات المثــيرة للشــكوك الــتي تلقاهــا مركــز تبــادل المعلومــــات أو 
ـــيرة  الســلطات المختصــة الأخــرى، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص لتقــارير المعــاملات المث
ـــركات الأوراق  للشـكوك الـواردة مـن قطـاع التـأمين، وقطـاع مكـاتب الصرافـة، وش

المالية. 
تلقــى مركــز تبــادل المعلومــات في عــامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ تقــارير عــن معــــاملات 

مشبوهة من مختلف الجهات على النحو التالي (بيانات أولية): 
 



604-24614

S/2004/118

٢٠٠٣ ٢٠٠٢ الجهات المبلغة 
٤١٦ ٣٢٣ المصارف 

٤ ١ شركات الاستثمار
١٩ ١٢ شركات التأمين
٥ ٣ سماسرة العقارات

كيانـات تمـارس المراهنـات أو آلات حسـاب المراهنــات 
١٥ ١٥ أو أنشطة كازينوهات المقامرة
٥٤٢ ١ ٧٩٢ ١ شركات صرافة النقد الأجنبي

٢  شركات المحاسبة
٤  كيانات مراجعة الحسابات

٣  تجار النفائس
١  أصحاب المهن القانونية

- - محلات الرهونات
١٤ ١٧ سلطات الشرطة الوطنية

٥٢٨ ٥٣٢ السلطات الوطنية الأخرى
١٤٢ ١٠ سلطات الشرطة الأجنبية

٢ ٤ السلطات الأجنبية الأخرى
٢٠ ٩ مصادر أخرى

٧١٧ ٢ ٧١٨ ٢ المجموع 
   

وتسـتند التقـارير المقدمـة مـن السـلطات الفنلنديـة والأجنبيـــة أساســا إلى القوائــم الــتي 
نشرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن الأشخاص المرتبطين بتمويل الإرهاب. 

وفي عامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣، أحال مركز تبادل المعلومات إلى التحقيق الـذي يسـبق 
المحاكمة ١١٤ و ٢٨٩ تقريرا على التوالي، بشأن معاملات مشبوهة. ولا يتعلق أي تقرير مـن 

هذه التقارير بتمويل الإرهاب. 
فيما يتعلق بتنفيذ الفقرتين الفرعيتين ١ (أ) و (ج) من القرار، وكذلك المـادة  ١-٥
٨ مـن الاتفاقيـــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب، ستشــعر لجنــة مكافحــة الإرهــاب 
بالامتنان لو تفضلت فنلندا بوصف الإجراءات الرئيسـية المتضمنـة في نظامـها القـانوني 
ـــها.  فيمـا يتعلـق بمصـادرة الأصـول أو باسـتعمال بعـض الآليـات الأخـرى للحرمـان من
برجـاء وصـف كيفيـة اتخـاذ الإجـراءات في الممارسـة العمليـة، مـــع الإشــارة، في جملــة 
أمـور، إلى السـلطات المسـؤولة عـن تنفيذهـا. وهـل يمكـن لفنلنـدا أن تصـــادر حصيلــة 
الجرائـم دون أن تحصـل أولا علـى إدانـة لمرتكـب الجريمـة (أي المصـادرة الاحتياطيـــة)؟ 
وإذا كـانت الإجابـة بـلا، فـهل مـن المعـتزم الأخـذ بمثـل هـذا النظـام؟ وسـترحب لجنـــة 
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مكافحة الإرهاب أيضا بالإشارة إلى أي أحكام للطعن تمكن من استعراض القـرارات 
الـتي اتخذتهـا أي هيئـة أو وكالـة منـها. برجـاء ذكـر الحجـم المـالي للأصـول المجمـــدة أو 
المستولى عليها أو المصادرة فيما يتعلق بمنع تمويل الإرهاب. وهل يسمح قـانون فنلنـدا 
بمصـادرة بعـض أو كـل الممتلكـات المسـتخدمة مـــن أجــل الوفــاء بالمطالبــات المتعلقــة 
بـالأضرار الـتي لحقـت بـأي شـخص يدعـــي أنــه أصيــب بــأضرار كنتيجــة لارتكــاب 
الجريمة؟ برجاء وصف كيفية معالجة فنلندا، في قوانينـها وإجراءاتهـا، للطلبـات الـواردة 
من الدول الأجنبية للحصول على مساعدة قانونية دولية فيما يتعلـق بتدابـير المصـادرة 

الناشئة عن جرائم إرهابية. 
يحتوي القانون الجنائي الفنلندي على أحكام بشأن إسقاط الملكية. والشرط الأساسي 
لإصدار أمر بإسقاط الملكية هو فعل اعتبر جناية. ويمكن أيضا أن يستند الأمر بإسقاط الملكيـة 
إلى ارتكاب جناية، لم يبلغ فيـها الشـخص المرتكـب للجريمـة سـن ١٥ سـنة في الوقـت الفعلـي 
لارتكابها، أو أنه بـدون سـجل إجرامـي أو أنـه خـال مـن المسـؤولية الجنائيـة. وفيمـا عـدا هـذه 

الحالات، فإنه لا يوجد احتمال لمصادرة حصيلة الجرائم دون إدانة مرتكب الجريمة. 
وسيجري إسقاط ملكية حصيلة الجرائم لصـالح الدولـة. ويصـدر الأمـر ضـد مرتكـب 
الجريمـة أو شـخص متواطـئ معـه أو شـخص ارتكبـت الجريمـة باسمـه أو لصالحـه، عندمـا يكــون 
هؤلاء الأفــراد قـد اسـتفادوا مـن الجريمـة. ولـن يصـدر أمـر بإسـقاط ملكيـة حصيلـة الجرائـم إذا 
كـانت قـد أعيـدت إلى الطـرف المضـار، أو إذا كـان قـد صـــدر أمــر أو ســيصدر بإعادتهــا إلى 
الطـرف المضـار عـن طريـق التعويـض أو رد الحـق إلى صاحبـه. ولا يسـمح التشـــريع الفنلنــدي 
باستخدام الممتلكات الـتي أسـقط الحـق في ملكيتـها للوفـاء بمطالبـات تعويـض الشـخص الـذي 

يدعي أن الجريمة قد ألحقت به ضررا شخصيا. 
وسيصدر أمر بإسقاط الملكية بناء على طلب من المدعي العـام أو أي مسـؤول مختـص 
آخر (قانون الإجراءات الجنائية المقتضبة) أو بناء على طلب طرف مضـار يتدخـل في المحاكمـة 
بصـورة مسـتقلة دون تدخـــل المدعــي العــام (قــانون الإجــراءات الجنائيــة). ويمكــن اســتئناف 
قـرارات إسـقاط الملكيـة أمـام إحـدى محـاكم الاسـتئناف (قـانون الإجـراءات القضائيـــة) وبعــد 
ذلك، ورهنا بالاتجاه في الاسـتئناف، إلى المحكمـة العليـا علـى النحـو المنصـوص عليـه في قـانون 

الإجراءات القضائية. 
ــهم  ووفقـا لقـانون التدابـير القسـرية، إذا كـان هنـاك خطـر بـأن يحـاول أحـد المشـتبه في
المحتملين بارتكاب جريمة (أو شخص قد يصدر ضده أمر بالتعويض أو المصـادرة) تجنـب (عـن 
طريق الوسائل الوارد وصفها في القانون) دفع غرامة أو تعويض أو المصادرة، فإنه يمكن وضع 
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ممتلكاته رهن أمر بالتقييد على ألا يتجاوز قيمــة الغرامـة والتعويـض والمصـادرة المحتمـل صـدور 
الأمر بها. وفي الحالات التي لا يمكن اعتبار الأمر بالتقييد كاف لتأمين الوفاء بالمصـادرة المشـار 
إليها في القانون، يمكن إصدار أمر بتجميد القيمة المقابلة من الممتلكات المنقولة لتـأمين السـداد 

(تجميد الممتلكات). 
ـــه  وتصــدر إحــدى المحــاكم أمــرا بــالتقييد أو أمــرا بتجميــد الممتلكــات. وقبــل توجي
الاتهامات، قد يطلـب رئيـس التحقيـق أو المدعـي العـام إصـدار مثـل هـذا الأمـر. ويمكـن أيضـا 
تقديم طلب بإصدار أمر بالتقييد أو التجميـد في مرحلـة لاحقـة مـن المدعـي العـام أو، في حالـة 
تأمين سداد التعويض، من المدعي. وفي الحالات العاجلـة، ورهنـا بالشـروط الـواردة في قـانون 
التدابير القسرية، يمكن لرئيس التحقيق أو المدعي العام إصدار أمر مؤقـت بـالتقييد أو التجميـد 
حتى تصدر المحكمة قرارها بشأن المسألة. والأوامر عرضـة للاسـتئناف بصفـة مسـتقلة، والـذي 

لا يمنع من إنفاذ الأمر ما لم تأمر محكمة الاستئناف بخلاف ذلك. 
ويتضمن قانون التدابير القسرية كذلك أحكاما بشـأن أوامـر التقييـد والتجميـد عمـلا 
بطلب المساعدة القضائية المقدم من إحدى الـدول الأجنبيـة. وفي حالـة إصـدار أمـر بالمصـادرة 
ضد أحد الأشخاص بواسطة إحدى المحاكم الأجنبية في إحدى قضايا القـانون الجنـائي (أو إذا 
كان من المحتمل إصـدار مثـل هـذا الأمـر)، يمكـن إصـدار أمـر بـالتقييد أو التجميـد فيمـا يتعلـق 

بممتلكات الشخص بناء على طلب من سلطات تلك الدولة. 
ــــم والبحـــث عنـــها  وفنلنــدا دولــة طــرف في الاتفاقيــة بشــأن غســيل حصيلــة الجرائ
ـــة في ستراســبورغ في ٨ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٠.  والاسـتيلاء عليـها ومصادرتهـا، المبرم
ووفقا لمرسوم بشأن تنفيذ الاتفاقية، ستقدم السلطات الفنلندية، بناء على طلب سلطات دولـة 
طرف أخرى في الاتفاقية، المساعدة القضائية المشار إليها في الاتفاقية وفقا للمنصوص عليـه في 
الاتفاقية وفي القانون بشأن تقديم المساعدة القانونيـة الدوليـة في المسـائل الجنائيـة، وفي المرسـوم 

ذي الصلة. 
وسيجري تنفيذ أوامر إسقاط الملكية التي تصدرها إحدى محـاكم دولـة طـرف أخـرى 
في الاتفاقيـة في فنلنـدا بنـاء علـى طلـب ســـلطات تلــك الدولــة، كمــا هــو منصــوص عليــه في 
الاتفاقيـة والقـانون بشـأن التعـــاون الــدولي في إنفــاذ بعــض الجــزاءات الجنائيــة. ويمكــن إنفــاذ 
الجزاءات المؤدية إلى الحرمان من الحرية وإسـقاط الملكيـة الـتي تصدرهـا إحـدى محـاكم إحـدى 
الـدول الأجنبيـة في فنلنـدا، ويمكـن إحالـة الأحكـام بالســـجن وإســقاط الملكيــة الــتي تصدرهــا 

إحدى المحاكم الفنلندية إلى إحدى الدول الأجنبية لإنفاذها. 
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وحتى الآن، لم يتم تجميد أي أموال أو الاستيلاء عليـها أو مصادرتهـا بغيـة منـع تمويـل 
الإرهاب.  

تلاحظ لجنة مكافحـة الإرهـاب، مـن التقريـر الثـالث لفنلنـدا (صفحـة ٣ مـن  ١-٦
النسخة الأصلية)، أن تعديل القانون الجنائي الذي يعتـبر تمويـل الإرهـاب بمثابـة جنايـة 
قد دخل حيز النفاذ. غير أن البنـد ٥ مـن البـاب الجديـد ٣٤ (أ) مـن القـانون الجنـائي 
ـــل بالكــامل لأحكــام الفقــرة الفرعيــة ١ (ب) مــن  (المرفـق بـالتقرير) لا يبـدو أنـه يمتث
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. وسترحب لجنة مكافحة الإرهاب بـأي إشـارة 
ـــام هــذا الجــانب مــن القــرار  إلى التدابـير الـتي تعـتزم فنلنـدا اتخاذهـا بغيـة الوفـاء بأحك

بالكامل. 
ستشعر فنلندا بالامتنان إذا ما أمكن للجنة مكافحة الإرهـاب أن تحـدد الجـانب الـذي 
لا يمتثل فيه البند ٥ من البـاب ٣٤ (أ) مـن القـانون الجنـائي الفنلنـدي للفقـرة الفرعيـة ١ (ب) 

من المادة ٢ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 
 

فعالية آلية مكافحة الإرهاب 
تقضي التشريعات ذات الصلة بتنفيذ القرار ١٣٧٣ تنفيذا فعالا والـتي تغطـي  ١-٧
جميع جوانب هـذا القـرار تقتضـي مـن الـدول اسـتحداث آليـة تنفيذيـة فعالـة ومنسـقة 
ووضـع اسـتراتيجية وطنيـــة ودوليــة ملائمــة لمكافحــة الإرهــاب وتطبيقــها. وفي هــذا 
السياق، يرجى من فنلندا أن تعرض كيفية معالجة الاسـتراتيجية و/أو السياسـات الـتي 
وضعتها لمكافحة الإرهاب (على الصعيد الوطني و/أو الصعد دون الوطنيـة) لأشـكال 
مكافحـة الأعمــال الإرهابيــة أو جوانبــها التاليــة: التحقيقــات والملاحقــات الجنائيــة؛ 
والمخابرات المتعلقة بمكافحة الإرهاب (البشرية والتقنية)؛ وعمليات القـوات الخاصـة؛ 
والحمايـــة الماديـــة للأهـــداف الـــتي يحتمـــل أن يســـــتهدفها الإرهــــابيون؛ والتحليــــل 
الاستراتيجي واستشراف التهديدات الناشئة؛ وتحليل مدى فعاليـة تشـريعات مكافحـة 
الإرهاب والتعديلات ذات الصلة؛ ومراقبة الحدود والمـهاجرين للحـؤول دون الاتجـار 
بالمخدرات والأسلحة والأسـلحة البيولوجيـة والكيماويـة وسـلائفها واسـتخدام المـواد 
ــــدا عـــرض الأحكـــام القانونيـــة  المشــعة اســتخداما غــير مشــروع. ويرجــى مــن فنلن

والإجراءات الإدارية الأخرى وأفضل الممارسات التي تطبقها في هذا الصدد. 
ـــة المســؤولة عــن الادعــاء،  يتـولى مكتـب المدعـي العـام، الـذي يشـكل الإدارة المركزي
ـــة. وفي عــام ٢٠٠٣، عــين المكتــب أحــد مدعيــه  مسـؤولية محاكمـة مرتكـبي الجرائـم الإرهابي
العامين مسؤولا عن محاكمة مرتكبي الجرائم ذات الصلة بالجريمة المنظمة والإرهـاب. ويشـارك 
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المدعــي العــام المذكــور مشــــاركة دوريـــة في الاجتماعـــات الـــتي تنظمـــها الشـــرطة لبحـــث 
الاسـتراتيجيات والتحقيقـات ويـــؤدي دور جهــة الاتصــال الوطنيــة داخــل الشــبكة القضائيــة 

 .(EUROJUST) الأوروبية
وتتولى شرطة الأمن مسؤولية العمليات الاستخباراتية المتعلقة بمكافحـة الإرهـاب الـتي 
يُضطلــع بهــا بالاســتعانة بمصــادر بشــرية وتقنيــة، وعــن تحليــل الاســــتراتيجيات واستشـــراف 
التهديدات الجديدة. وتعد هذه التحليلات لكـي يسـتخدمها الزعمـاء السياسـيون والمسـؤولون 
الرسميــون الرئيســيون في الدولــة. كمــا أن إدارة الدفــاع تصــدر أيضــا تحليــلات للتـــهديدات 

الجديدة. 
وبما أن معظم الأهداف التي يحتمـل أن يسـتهدفها الإرهـابيون تقـع في هلسـنكي، فـإن 
شرطة مقاطعة هلسنكي هـي المسـؤولة عـن حمايتـها. وتصـدر شـرطة الأمـن تقـارير تقيـم فيـها 
مدى التهديدات التي تستهدف هذه الأهداف. وتضم شـرطة مقاطعـة هلسـنكي وحـدتي أمـن 
خاصتين وهما مسؤولتان عن عمليات مكافحة الإرهـاب. إحداهمـا هـي بمثابـة مجموعـة مختصـة 
بإبطـال مفعـول المتفجـرات في حـين أن الأخـرى هـي وحـدة شـكلت خصيصـــا لإنجــاز المــهام 
الأمنية الشاقة والاضطلاع بها، أي الاعتداءات الإرهابية. ومـع أن الوحـدة الأولى تشـكل مـن 
الناحية الإدارية جزءا من شرطة مقاطعة هلسنكي، يمكن انتدابها للعمل خارج هلسنكي بقرار 
تتخذه القيادة العليا للشرطة. وعند الاقتضاء، تقـدم قـوات الدفـاع الفنلنديـة مسـاعدات فعليـة 
لحفظ الأمن والنظام العام، وذلك على النحو المنصوص عليـه في التشـريعات الفنلنديـة. وتقـدم 

هذه المساعدات دوما بقيادة سلطات الشرطة. 
ويتولى حرس الحدود مسؤولية حراسـة حـدود فنلنـدا البريـة، مـن أجـل مراقبـة حركـة 
الوافديـن والمغـادرين (بوسـائل النقـل البريـــة والمائيــة علــى الســواء) ومراقبــة عمليــات دخــول 
الأشـخاص إلى البلـد وخروجـهم منـه. كمـا أن حـرس الحـــدود يشــرفون علــى عمليــة التقيــد 
بأحكام القانون المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية والذخائر وغيرها من المواد الخطرة والمخـدرات 

والمواد المشعة والمتفجرات وغيرها من المواد. 
ومـع أن هيئـة حـرس الحـدود هـــي الســلطة الرئيســية المســؤولة عــن حراســة الحــدود 
الفنلندية ومراقبتها، تضطلـع الشـرطة ومصلحـة الجمـارك أيضـا بعمليـات الفحـص عنـد بعـض 
نقاط العبور الحدوديـة. وعـلاوة علـى ذلـك، ينـص قـانون حـرس الحـدود علـى مـهام مصلحـة 
الجمـارك والشـرطة الــتي مــن المقــرر أن تُســند إلى حــرس الحــدود. وينــص مرســوم أصدرتــه 
الحكومة على ضرورة وجود تعاون بين الشرطة ومصلحة الجمارك وحرس الحـدود. والغـرض 
من هذا التعاون الوثيق وتبـادل المعلومـات بـين هـذه السـلطات، فيمـا يتعلـق مثـلا بالأشـخاص 
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المطلوبين لارتكابهم جرائم، هو بلوغ أقصى درجات الفعالية في أنشطة مكافحـة الإرهـاب في 
حدود الموارد المتوافرة. ونقـاط العبـور الحدوديـة مـزودة بـآلات للقـراءة الإلكترونيـة لجـوازات 
السفر، وهي مرتبطـة مباشـرة عـبر نظـام اسـتعراض مشـترك بسـجلات تطلـع عليـها السـلطات 
المختصة الأخرى. وتيسر المعلومات التي يقدمها هذا النظام التدخل الفـوري لوقـف العمليـات 

غير المشروعة المشبوهة. 
ستكون لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة لفنلندا لو زودتها بمعلومــات عـن الجـهود  ١-٨
التي تبذلها لمكافحة الإرهاب، تشـمل، مـن بـين مـا تشـمله، عرضـا لأي برامـج محـددة 
الأهـداف يتـم تنفيذهـا والوكــالات المشــاركة في هــذه الجــهود وأي آليــات أنشــئت 
بغرض التأكد من وجود تنسيق بين الوكالات في مختلف المجالات المحددة في الفقرتـين 
٢ و ٣ من القرار. ولجنة مكافحة الإرهاب مهتمة بالتحديد بالمجالات التالية: التجنيد 
في الجماعـات الإرهابيـة؛ والكشـف عـن الصـلات القائمـة بـين النشـاط الإجرامــي (لا 
سيما الاتجار بالمخدرات) والإرهاب؛ وحرمان الإرهـابيين والجماعـات الإرهابيـة مـن 
أي ملاذ آمن ومن أي شكل آخر من أشكال الدعم غير السلبي أو الإيجابي. وتشـمل 
هذه الفئة الأخيرة الأمور التالية، وإن كـانت لا تقتصـر عليـها: تقـديم الدعـم السـوقي 
إلى الإرهابيين (بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الحاسوبية)، والدفـاع عـن الإرهـاب 
والحض عليه، والإبقاء على اتصـالات مـع المنظمـات الإرهابيـة والجماعـات الإرهابيـة 
والإرهابيين وفيما بينها؛ وتقـديم مـواد كيماويـة وبيولوجيـة ونوويـة إلى الإرهـابيين أو 

الجماعات الإرهابية و/أو يتاح لهم إمكانية الحصول عليها. 
حــتى الآن لم يكشــف النقــــاب في فنلنـــدا عـــن تجنيـــد أي أشـــخاص في الجماعـــات 
الإرهابية. وكجزء من الأنشطة العادية التي تنفذها في مجال مكافحة الإرهاب، ترصد الشـرطة 
الأمنيـة محـاولات التجنيـد المحتملـة وتحـول دونهـا. كمـا أن السـلطات الفنلنديـة لم تكشـف عــن 
وجود أي صلات بين النشاط الإجرامي التقليدي والإرهاب في فنلندا (انظر أيضـا المعلومـات 
الـتي قدمـت إلى المكتـب المعـني بـالمخدرات والجريمـة في إطـار الفقـرة الفرعيـة ١-٢٠). ولــو تم 
الكشف عن وجود مثل هذه الصـلات، يبـدأ التحقيـق في طبيعتـها بالتعـاون مـع شـرطة الأمـن 

ووحدة الشرطة التي تحقق في الجريمة المعنية (الشرطة المحلية أو مكتب التحقيقات الوطني). 
أما فيما يتعلق بالدفاع عن الإرهاب والحض عليـه، انظـر المعلومـات المرفقـة الـتي زُود 

بها مجلس أوروبا. 
ــــولى تســـوية المســـائل ذات الصلـــة  ولــدى إدارة الهجــرة ســجل بالأجــانب وهــي تت
بالأجانب ومنح الجنسية الفنلندية. وإضافة إلى ذلك، تصدر الإدارة تصاريح الإقامة للأجـانب 
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ـــرارا بشــأن طــرد أشــخاص مقيمــين في فنلنــدا.  في الخـارج وداخـل فنلنـدا وهـي الـتي تتخـذ ق
كما أنها تتخذ القرارات المتعلقة بمنح حق اللجوء أو إلغائه. 

ومن ضمن الشروط المسبقة المفروضة على دخول أي أجنبي إلى فنلندا، ألا يعتبر هـذا 
الشخص شخصا يهدد النظام العام والسلامة العامة. وإضافـة إلى ذلـك، يضـع القـانون المتعلـق 
بالأجانب الأسس المحددة التي يستند إليها لرفض دخول شخص مــا إلى البلـد أو لطـرده منـها. 
ويجوز طرد أي أجنبي من البلد في حال ارتكابه جريمة ما أو تهديده سلامة السكان أو يشـتبه، 
ولـدواع مـبررة ، في أنـه يحضـر للقيـام بأعمـال تخريـب أو يشـكل خطـرا علـى علاقـات فنلنـــدا 
الخارجية. ومشاركة أي أجنـبي في أعمـال إرهابيـة أو دعمـها أو العضويـة في منظمـة إرهابيـة، 
بما في ذلك الاشتباه في هـذه الأمـور، تشـكل أسسـا لكـي يعتـبر، في معظـم الحـالات، شـخصا 
يهدد النظام العام والسلامة العامة. وفي مثل هذه الحالات، لا يمنـح تصريحـا بالإقامـة في فنلنـدا 

ويبطل مفعوله إذا كان قد صدر. 
ولو استدعت الحاجة، تستشير الإدارة الشرطة الأمنية. وثمة أنـواع معينـة مـن القضايـا 
التي تستشار فيها دوما الشرطة الأمنية. وإذا لم تؤيد هذه الشـرطة دخـول الشـخص المعـني إلى 
فنلندا (أو مواصلة إقامته فيها)، لا يمنـح هـذا الشـخص، كقـاعدة، تصريـح إقامـة. وعلـى هـذا 
الغـرار، لا تمنـح الجنسـية الفنلنديـة إلى شـخص مـا إذا كـان هنـاك سـبب يدعـو للاشــتباه في أن 

منحه الجنسية يمكن أن يؤدي إلى تهديد النظام العام في البلد أو أمنه. 
كما تبدي شرطة الأمن آراءهـا في قبـول دخـول أشـخاص إلى فنلنـدا لاختيـار الحصـة 
المطلوب منها قبولها كلاجئين. ومنذ خريف عام ٢٠٠١ ، بدأ ممثل عنها يشارك في الزيـارات 
الـتي تتـم إلى الخـارج لمقابلـة لاجئـين واختيـار مـن سـيُقبل منـــهم في فنلنــدا. ولــدى نظرهــا في 
طلبات اللجوء، أولت الإدارة اهتماما خاصا لتطبيق الشرط المسمى شرط الاسـتثناء الـوارد في 
المادة ١ واو من اتفاقية عام ١٩٥١ لمركز اللاجئين، وذلك نظرا لاحتمــال انخراطـهم في عمـل 
إرهابي أو عضويتهم في منظمة إرهابيـة. وجمعـت الإدارة معلومـات عـن المنظمـات الـتي يمكـن 
تصنيفها كمنظمات إرهابية بغية تيسير الكشف عن هوية الأشـخاص الذيـن لا ينبغـي منحـهم 

اللجوء. كما نوقشت في منتديات دولية مسألة تطبيق شرط الاستثناء. 
وللإدارة ممثلون في أفرقة العمل الوطنية التي أنشئت بين مختلف السلطات والمعنية بمنـع 
ـــل  الدخـول إلى البلـد بطريقـة غـير مشـروعة ومسـائل الهجـرة بشـكل عـام. وداخـل أفرقـة العم
هذه، تتبادل السـلطات المختصـة معلومـات عـن مسـائل ذات أهميـة لأنشـطة وتدابـير مكافحـة 

الإرهاب. 
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تتطلـب الفقـرة الفرعيـة ٢ (هــ) مـن القـرار بـأن يكـون لـدى كـل دولـــة مــن  ١-٩
الدول، في جملة أمور، قوات شرطة ودائـرة مخـابرات و/أو هيـاكل أخـرى إلى جـانب 
سن الأحكام القانونية الملائمة مـن أجـل الكشـف عـن هويـة الأشـخاص الضـالعين في 
الأعمـال الإرهابيـة والذيـن يدعمونهـا ورصدهـم واعتقـالهم، بغيـة كفالـة إحالـة هــؤلاء 
الأشخاص إلى القضاء. وفي هذا الصدد، هـل أنشـأت فنلنـدا الآليـات المناسـبة لكفالـة 
التعاون على نحو كاف مع مختلف الوكالات الحكومية التي قد تشارك في التحقيقـات 
في الأنشطة الإرهابية، وتبادل المعلومات فيما بينها، مع إيلاء الاعتبار الخـاص لتمويـل 
الإرهاب؟ وستشعر لجنة مكافحة الإرهاب بالتقدير لـو حصلـت علـى معلومـات عـن 
مدى تنسيق أعمال الوكالات الفنلندية المختصة بإنفـاذ القـرار. وهـل تخـول الأحكـام 
القانونية السارية في فنلندا السلطات الإدارية تبادل المعلومات المعلنـة وغـير المعلنـة مـع 
نظيراتها المحلية والأجنبية. وإذا كانت الإجابـة بنعـم، يرجـى عـرض الأحكـام القانونيـة 

ذات الصلة. 
يؤدي القانون المعـدل لقـانون مكافحـة غسـيل الأمـوال، والـذي دخـل حـيز النفـاذ في 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، بصفـة جزئيـة إلى تنفيـذ التوصيـات الخاصـة الـتي وضعتـها فرقـة العمــل 
ــــاب. وتم توســـيع نطـــاق الـــتزام المؤسســـات  المعنيــة بــالإجراءات الماليــة بشــأن تمويــل الإره
والشـركات التجاريـة بـالإبلاغ عـن عمليـات الـتي يشـتبه في أنهـا تتعلـق بغسـيل الأمـوال بحيــث 
أصبح يشمل العمليات التي يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب. وإذا ما اشـتبهت السـلطة 
التي تشرف على مدى الالتزام بواجب الإبلاغ عن هـذه العمليـات في أن الأمـوال الداخلـة في 
إحـدى المعـاملات قـد تســـتخدم لارتكــاب جريمــة إرهابيــة أو القيــام بــأي محاولــة لارتكابهــا 
تسـتوجب العقـاب، فـإن علـــى هــذه الســلطة واجــب إبــلاغ هــذه المســألة إلى مركــز تبــادل 
المعلومات. وعلى الطرف الذي يلتزم بـالإبلاغ عـن هـذا الأمـر تزويـد هـذا المركـز، بنـاء علـى 

طلبه، بجميع المعلومات والوثائق التي قد تكون ذات أهمية لتبديد الشكوك. 
وبعد أن يتلقى مركز تبادل المعلومات تقريرا، يجري تحقيقا بالاسـتعانة بالشـرطة. وإذا 
ـــق بتمويــل الإرهــاب أو أي جريمــة  اتضـح أن هنـاك مـا يدعـو إلى الاشـتباه في أن القضيـة تتعل
أخرى، تحال هذه القضية إلى مركز تبادل المعلومات أو أي سلطة مختصـة أخـرى لتحقـق فيـها 

قبل المحاكمة. وإذ اقتضى الأمر، تشارك في هذا التحقيق الشرطة الأمنية الفنلندية. 
ولمركز تبادل المعلومات الحق في الحصول من السلطات والمؤسسات التي تؤدي مـهام 
عامة، وبدون أي تكلفة، على جميع المعلومات والوثائق اللازمة لمتابعـة أنشـطته، وذلـك بغـض 
النظر عن الأحكام المتعلقة بسرية المعلومات التجاريـة أو الأسـرار التجاريـة أو الظـروف الماليـة 
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أو الوضع القانوني للفرد أو المؤسسة المنشأة المعنية.كما أن لهذا المركز الحق نفسه عندما يتعلق 
الأمر بهيئة خاصة أو شخص، بغض النظر عن واجب السرية الذي يلزَم به أعضـاء هـذه الهيئـة 
أو مراجعو حساباتها أو مراجعو عمليات صناديق التوفير الخاصـة بهـا أو أعضـاء مجلـس إدارتهـا 

أو موظفوها. 
ـــة دون  كمـا يشـجع مركـز تبـادل المعلومـات مختلـف السـلطات علـى التعـاون للحيلول
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون وتبادل المعلومات مــع السـلطات في الـدول الأجنبيـة 

والمنظمات الدولية المختصة. 
ومن حق مركز تبادل المعلومات البـوح بالمعلومـات للسـلطات المحليـة والأجنبيـة علـى 
السواء، وذلك للحيلولة دون عمليات غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب والتحقيـق فيـها. وتـرد 
في القــانون المتعلــق بســجلات الشــرطة الــتي تتضمــن البيانــات الشــخصية الأحكــام المتعلقـــة 
بالكشف في الخارج عن المعلومات الواردة في سجلات الشرطة. وللشـرطة الحـق في الكشـف 
عن المعلومات للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنـتربول) أو لسـلطات الشـرطة التابعـة لأي 
دولة عضو في الإنتربول، أو لأي سلطات أخرى في هـذه الدولـة تكـون مسـؤولة عـن ضمـان 
النظام القانوني والاجتماعي أو صون النظـام العـام والأمـن، أو الحيلولـة دون ارتكـاب الجرائـم 

والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها. 
ويجوز الكشف عن المعلومات لسلطات أي دولة ليسـت عضـوا في الإنـتربول إذا لـزم 
ذلك لكفالة أمنها أو الحيلولة دون إلحـاق ضـرر فـوري بحيـاة مواطنيـها أو صحتـهم، أو تكبـد 
ـــيرة في الممتلكــات، أو الحيلولــة دون ارتكــاب جريمــة أو التحقيــق فيــها، الــتي إن  خسـائر كب

ارتكبت في فنلندا، يمكن أن يعاقب عليها بالسجن. 
يرجـى، في سـياق تنفيـذ الفقـرة الفرعيـــة ٢ (هـــ) تنفيــذا فعــالا، الإشــارة إلى  ١-١٠
وسائل التحقيق الخاصة التي يمكـن اسـتخدامها في فنلنـدا في حـالات الإرهـاب ( مثـل 
اعـتراض الاتصـالات؛ والمراقبـة الإلكترونيـة؛ والرصـــد؛ والعمليــات الســرية؛ ومراقبــة 
تسليم البضائع؛ “المشتريات التضليلية” أو “الجرائم التضليلية” الأخـرى؛ والمخـبرون 
السريون؛ والملاحقات عبر الحدود؛ وزرع أجهزة تنصت في المبـاني الخاصـة أو العامـة 
وغير ذلك). ويرجى إيضاح الشروط القانونية التي تحكم استخدامها. ويرجى تحديـد 
ما إذا كانت تطبق فقط على المشتبه فيـهم ومـا إذا كـان يتعـين أن يكـون اسـتخدامها 
بأمر من المحكمة. كما يرجى تحديد الفترة الزمنيـة الـتي يجـوز اسـتخدامها فيـها. وهـل 
في إمكـان فنلنـدا الإشـارة أيضـا إلى مـا إذا كـــان يمكــن اســتخدام تقنيــات خاصــة في 

التحقيق بالتعاون مع دولة أخرى؟ 
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إن السلطات المخولة لسلطات إنفـاذ القـانون الفنلنديـة للتحقيـق في الجرائـم الإرهابيـة 
واردة في معظمـها في القـانون المتعلـق بالتدابـير القسـرية الـذي يتضمـن أحكامـــا عــن اعــتراض 
الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية ومراقبتـها، والحصـول علـى معلومـــات عــن موقــع المحطــات 
المتنقلة والمراقبة الإلكترونية (التنصت والمعاينة الإلكترونيان واستخدام أجهزة التصويب الذاتية 
التحكم). وثمة شرط عام لا بد منه لاستخدام هذه الوسائل ألا وهو اعتبار المعلومـات الـتي تم 
الحصول عليها مهمة للتحقيق في الجريمـة. وعـلاوة علـى ذلـك، يتضمـن هـذا القـانون أحكامـا 

عن العمليات السرية والمشتريات التضليلية. 
كما يجوز، وفقا لبعض الالتزامات الدولية لفنلندا (اتفاقيـة شـنغن، علـى سـبيل المثـال) 

إجراء ملاحقات وعمليات مراقبة عبر الحدود للتحقيق في جرائم الغرض منها الإرهاب. 
 

سبل الحصول على المعلومات 
يسمح باعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية حينما يكون هناك سـبب يدعـو إلى 
الاشــتباه في أن شــــخصا مـــا ارتكـــب أو يعـــد لارتكـــاب جريمـــة مـــن الجرائـــم الـــواردة في 

الباب ٣٤ (أ) من القانون الجنائي. 
ويسمح بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية حينمـا يكـون هنـاك سـبب يدعـو إلى 
الاشـتباه في أن شـخصا مـا ارتكـب جريمـة تسـتتبع عقوبـة بالسـجن لفـــترة لا تقــل عــن أربعــة 
أشهر. وعليه، فإن الحصول على المعلومـات يكـاد ينطبـق تقريبـا علـى جميـع الجرائـم الإرهابيـة 
الـواردة في القـانون الجنـائي. وتـرد مسـألة التحضـير لجريمـة بغـرض الإرهـاب بصـــورة مســتقلة 
ــــابق  كجريمــة يجــوز فيــها مراقبــة الاتصــالات الســلكية واللاســلكية مــن أجــل التحقيــق الس

للمحاكمة، إذ أن هذه الجريمة يعاقب عليها أيضا بدفع غرامة. 
ويسمح باستخدام التكنولوجيا للتنصت لدى التحقيق في الجرائـم الـتي تسـتتبع عقوبـة 
قصوى بالسجن لفترة لا تقل عن أربع سنوات، وفي التحضـير لارتكـاب جريمـة الغـرض منـها 
الإرهاب. كما يجوز ذلك في المباني التي تُشغل للسكن الدائم، هذا إذا كان هنـاك احتمـال أن 
يكون الشخص المشتبه فيه مقيما فيها، وإذا ما اعتُبر أنه من الصعـب إلى حـد كبـير بـل وحـتى 
من المستحيل التحقيق في الجريمة باللجوء إلى التدابير القسرية الـتي قـد تمـس بقـدر أقـل حقـوق 
الشخص المشتبه فيه. ويجوز أيضا التحقيق في الجرائم الإرهابية عـن طريـق المعاينـة الإلكترونيـة 

واستخدام أجهزة التصويب الذاتية التحكم. 
ويحـق للسـلطات الـتي تتـولى التحقيـق قبـل المحاكمـة، بالنسـبة لجميـع الجرائـم الإرهابيــة 
تقريبـا، في الحصـول علـى معلومـات عـن هـذه الأجـهزة المتنقلـة الـتي تُســـجل منــها المعلومــات 
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لتدخل نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية عن طريق محطة رئيسـية مجـاورة لموقـع ذي أهميـة 
للتحقيق في الجريمة، هذا إذا اعتُبرت المعلومات المتوافرة هامة بالنسبة للتحقيق. 

ويجيز قانون الشرطة اللجوء إلى عمليات سـرية للتحقيـق في الجرائـم الـتي يسـمح فيـها 
بـاعتراض الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية. كمـا أن المشـــتريات التضليليــة جــائزة، إذا كــان 
يقتضيها التحقيق في جريمة إخفاء أشياء أو جريمـة لا تتجـاوز العقوبـة القصـوى عليـها السـجن 
لفترة سنتين، أو للكشف عن الأشـياء أو المـواد أو الممتلكـات المملوكـة أو المتـاجر بهـا بشـكل 

غير مشروع لارتكاب هذه الجريمة أو لاستعادة حصيلة هذه الجريمة. 
وتلجأ الشرطة عادة إلى المخـبرين السـريين ومراقبـة تسـليم البضـائع كوسـيلتي تحقيـق. 
ولا يوجد تشريع يتعلق باستخدامهما، غـير أن وزارة الداخليـة تعمـل حاليـا علـى سـن تعديـل 

للتشريع لتحقيق هذا الغرض. 
 

استخدام وسائل للحصول على معلومات عن أشخاص من غير المشتبه فيهم 
لا يجـوز، كقـاعدة، اسـتخدام الوسـائل المذكـورة ســـابقا للحصــول علــى معلومــات، 
إلا حينما يتعلق الأمر بأشخاص مشتبه فيهم. غـير أن التشـريعات الفنلنديـة تجـيز أيضـا، شـرط 
موافقة المدعي، المراقبة الإلكترونية لوصلـة أحـد المشـتركين علـى الشـبكة اسـتخدمت بواسـطة 

المدعي. 
 

الحصول على إذن من المحكمة 
تمنـح المحكمـة الإذن بـاعتراض الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية ومراقبتـها والحصـــول 
على معلومات عن موقع المحطات المتنقلة، والتنصـت والمعاينـة الإلكترونيـة (إذا كـانت التدابـير 
تستهدف أشخاصا قيد الاعتقـال)، وذلـك بنـاء علـى طلـب كتـابي مـن مسـؤول مخـول سـلطة 
الاعتقال. كما أنه لا بد من الحصول على إذن من المحكمة للتنصـت والمعاينـة الإلكـترونيين في 
المباني المخصصة للسكن الدائم، وذلك حينما يعتزم وضـع أجـهزة تنصـت أو معاينـة في المبـاني 
المقـرر مراقبتـها. وإذا تعـذر تأخـير البـــدء بــاعتراض الاتصــالات الســلكية واللاســلكية، يجــوز 
للمسؤول المخول سلطة الاعتقال أن يتخذ هذا التدبير مؤقتا قبل أن تصدر المحكمة قراراها في 

هذا الشأن. 
ومـا مـن حاجـة للحصـول علـى إذن مـن المحكمـة لإجـراء عمليـات سـرية ومشــتريات 

تضليلية ولاستخدام المخبرين السريين ومراقبة تسليم البضائع. 
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القيود الزمنية 
يُمنـــح الإذن بـــاعتراض الاتصـــالات الســـلكية واللاســـــلكية ومراقبتــــها والتنصــــت 
الإلكتروني، لفترة لا تتجاوز شهرا واحدا كل مـرة. كمـا يمنـح الإذن لمراقبـة هـذه الاتصـالات 

لتغطية الفترة السابقة للقرار ويمكن أن يتجاوز فترة الشهر. 
 

الاشتراك مع دولة عضو أخرى في استخدام الوسائل 
ويمكن استخدام الوسائل آنفـة الذكـر للحصـول علـى المعلومـات في التعـاون الـدولي. 
والقانون المتعلق بالمساعدة القانونية في المسائل الجنائية ينص على اعتراض الاتصالات السلكية 
واللاسلكية والتنصت عليها، والمراقبة الإلكترونية، فضلا عن مراقبة تسـليم البضـائع، بوصفـها 
تدابير قسرية يجوز استخدامها، بشروط معينة، بناء على طلب للمسـاعدة القانونيـة مقـدم مـن 
دولة أجنبية. وسيصبح من الممكن أيضا تنفيذ عمليات سرية وعمليات شراء صورية بعــد بـدء 

سريان التعديل المذكور آنفا لقانون التدابير القسرية. 
بغية تقديم الإرهابيين ومناصريـهم إلى العدالـة، المرجـو توضيـح مـا إذا كـانت  ١-١١
ـــا  فنلنـدا قـد اتخـذت تدابـير لحمايـة الأهـداف المعرضـة للخطـر في سـياق محاكمـة قضاي
الإرهـاب (مثـل حمايـة الضحايـا؛ وحمايـة مـــن يتعــاونون علــى إقامــة العــدل؛ وحمايــة 
الشـهود، والقضـاة، والمدعـــين العــامين)؟ المرجــو إعطــاء وصــف للأحكــام القانونيــة 
والإداريـة المعمـول بهـا لكفالـة تلـك الحمايـة. هـل لفنلنـدا أن توضـح مـا إذا كـان مـــن 
الممكن استخدام هذه التدابير بالتعاون مـع دول أخـرى أو بنـاء علـى طلـب مـن تلـك 

الدول؟ 
ـــخاص الذيــن يدلــون بــأقوالهم في  يتضمـن القـانون الجنـائي أحكامـا تجـرم تهديـد الأش
إجـراءات قضائيـة. وكـل مـن يمنـع شـخصا آخـــر أو يحــاول منعــه، بطريقــة غــير مشــروعة أو 
باستخدام العنف، من الإدلاء ببيانات في إجراءات قضائية (سواء كان ذلك في إطار محاكمـة، 
أو تحقيقات جنائية، أو تحريـات تقـوم بهـا الشـرطة، أو أي إجـراءات رسميـة أخـرى مماثلـة)، أو 
يؤثر على مضمون تلك البيانـات، أو يحـاول التأثـير عليـه، يعـاقب بالغرامـة أو السـجن لمـدة لا 

تتجاوز ثلاث سنوات، ما لم ينص القانون على عقوبة أشد على ذلك الفعل. 
ووفقا لقانون الإجراءات القضائية، يجوز الاستماع إلى أقوال شاهد أو طرف متضــرر 
خلال جلسة الاستماع الرئيسية بـدون حضـور أحـد الأطـرف أو الجمـهور، إذا رأت المحكمـة 
أن ذلك ملائم وضـروري، في جملـة أمـور، لحمايـة ذلـك الشـخص مـن خطـر يـهدد حياتـه أو 
صحتـه. ولهـذا السـبب، يجـوز أيضـــا الاســتماع لأقــوال شــاهد أو طــرف متضــرر في جلســة 



1804-24614

S/2004/118

الاستماع الرئيسية بدون وجوده شخصيا باستخدام وسائل التداول عن طريـق الفيديـو أو أي 
وسيلة اتصالات تقنية أخرى ممكنة. 

ويضـع كـل مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة وقـانون الإجـراءات القضائيـة قيـودا معينــة 
ـــص قــانون  علـى الإفصـاح عـن معلومـات الاتصـال للأطـراف والشـهود. فضـلا عـن ذلـك، ين
معلومات السكان على أنـه يجـوز لمركـز قيـد السـكان الفنلنـدي أن يـأمر، لفـترة محـددة، بعـدم 
الإفصـاح عـن البلديـة الـتي يقيـم فيـها الشـخص أو الـتي يقـع فيـها مسـكنه أو مســـكنه المؤقــت 
ـــه للاشــتباه في وجــود  إلا للسـلطات. ويشـترط أن يكـون لـدى طـالب المعلومـات سـبب وجي
خطـر علـى صحتـه أو سـلامته هـو شـخصيا أو علـى صحـة أو سـلامة أسـرته. ويسـمح قــانون 
علنية أنشطة الحكومة بالإبقاء على سرية معلومات الاتصال للشهود أو من يقومـون بـالإبلاغ 
عن جرائم أو من يقدمون بلاغات مشابهة، وذلك لحمايتـهم، في جملـة أمـور، مـن الأشـخاص 
المتضررين. وأخيرا، يجعل قانون الأسماء من الممكن تغيـير كـل مـن الاسـم الأول واسـم العائلـة 

للشخص. 
وينص قانون الشرطة على حـق أفـراد الشـرطة في الـتزام الصمـت. وحـين يقـوم أفـراد 
الشرطة بالإدلاء بأقوالهم بصفتـهم شـهودا أو خـلاف ذلـك، لا يكـون أولئـك الأفـراد ملزمـين 
بالإفصــاح عــن هويــة أي شــخص يكــون قــد وفــر لهــم معلومــــات ســـرية خـــلال عملـــهم 
ولا بالإفصاح عن أي أساليب تكتيكية أو تقنية سـرية. كمـا أن أفـراد الشـرطة ليسـوا ملزمـين 
بالإفصاح عن هوية الأشخاص الذين يقومون بعمليات شراء صورية أو يشـاركون في أنشـطة 
سرية أخرى إذا كان الإفصاح عن تلك المعلومــات مـن شـأنه تعريـض الأنشـطة السـرية المعنيـة 

للخطر، أو التسبب في مخاطر كبيرة لتصريف واجبات مماثلة في المستقبل. 
ويجعل قانون إنفاذ الأحكام من الممكن إبلاغ طرف متضرر أو شخص آخر بـإطلاق 
سراح سجين إذا توافرت مبررات معقولة للشك في أن ذلـك السـجين سـيرتكب جريمـة تهـدد 

حياة ذلك الشخص أو صحته أو حريته. 
في سياق التنفيذ الفعـال للفقـرة الفرعيـة ٢ (هــ)، يرجـى مـن فنلنـدا أن تقـدم  ١-١٢
ـــن حوكمــوا بســبب:  للجنـة مكافحـة الإرهـاب معلومـات عـن عـدد الأشـخاص الذي
القيام بأنشطة إرهابية؛ وتمويل أنشطة إرهابيـة؛ وتجنيـد الأشـخاص لمنظمـات إرهابيـة؛ 
وتقديم الدعم لإرهابيين أو لمنظمات إرهابية. ويرجى أيضا من فنلندا أن توضح عـدد 
من حوكموا بسبب الدعوة إلى تقديم الدعم (بما في ذلك التجنيـد) لمنظمـات محظـورة 

وغيرها من الجماعات أو المنظمات الإرهابية؟ 
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حتى الآن، لم يُشرع في إجراءات محاكمة على جرائم الإرهاب المشار إليـها في البـاب 
٣٤ (أ) من القانون الجنائي. 

يجـرم البـاب ٣٤ (أ) مـن القـانون الجنـــائي الفنلنــدي “الجرائــم المرتكبــة بنيــة  ١-١٣
الإرهاب”. يرجى إيضاح التعريف القانوني لعبـارة “نيـة الإرهـاب” للجنـة مكافحـة 

الإرهاب. 
ـــانون الجنــائي، تتوافــر نيــة الإرهــاب لــدى  وفقـا للبنـد ٦ مـن البـاب ٣٤ (أ) مـن الق
مرتكب الجريمة إذا كان ينوي (١) التسبب في ذعـر شـديد بـين السـكان؛ (٢) القيـام بصـورة 
غــير مــبررة بإرغــام حكومــة دولــة أو ســلطة أخــرى أو منظمــة دوليــة علــى أداء أي عمــــل 
أو السماح بأدائه أو الامتناع عن أدائه؛ (٣) القيام بصورة غير مبررة بإبطال دسـتور دولـة مـا 
أو تعديله أو الإخلال الخطير بالنظام القانوني في دولـة مـا أو التسـبب في ضـرر معـين لاقتصـاد 
الدولـة أو الهيكـل الاجتمـاعي الأساسـي للدولـة؛ (٤) التسـبب في ضـرر شـامل بصفـة خاصـــة 
للهيكل المالي في منظمة دولية أو غيره من الهياكل الأساسية فيـها. ويسـتند الوصـف الـوارد في 
القـــانون الجنـــائي إلى الوصـــف الـــــوارد في القــــرار الإطــــاري للمجلــــس الأوروبي المــــؤرخ 

١٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ بشأن مكافحة الإرهاب. 
ترجو لجنة مكافحة الإرهاب الحصول على تقريــر مرحلـي عـن سـن القوانـين  ١-١٤
التاليـة: مشـروع القـانون الحكومـي مـن أجـــل الإصــلاح الشــامل لقــانون الأجــانب؛ 
ومشــروع القــانون الحكومــي (٢٠٠٢/١٧٣) مــــن أجـــل تعديـــل القـــانون المتعلـــق 
بالكشف عن جريمة غسـيل الأمـوال ومنعـها؛ ومشـروع القـانون الحكومـي مـن أجـل 
سـحب التحفظـات علـى الاتفاقيــة الأوروبيــة لقمــع الإرهــاب، فيمــا يتعلــق بتســليم 
المطلوبـين في جرائـم الإرهـاب. كذلـك تـود لجنـة مكافحـة الإرهـــاب الحصــول علــى 
تقريــر مرحلــي عــن حصيلــة عمــل الفريــق العــــامل الـــذي أنشـــأته وزارة الداخليـــة 
لاسـتعراض التشـريعات الحاليـة وللتقـدم بتوصيـات بشـأن كيفيـــة تعزيــز الرقابــة علــى 
أعمال جمع الأموال التي تقوم بها منظمات ذات أهداف خيرية أو اجتماعية أو ثقافيـة 

(التقرير الثالث، الصفحة ٧ من النص الانكليزي). 
 

قانون الأجانب 
حسبما سبق إبلاغ لجنة مكافحة الإرهاب، فإن مشروع القانون الحكومـي مـن أجـل 
الإصلاح الشامل لقـانون الأجـانب قُـدم إلى البرلمـان يـوم ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢. 
ومع ذلك فقد تم التخلي عن مشروع القانون لأن البرلمان لم يتمكن من مناقشته وإقـراره قبـل 



2004-24614

S/2004/118

إجراء الانتخابات البرلمانية في آذار/مارس ٢٠٠٣. وقدم مشروع قانون جديـد إلى البرلمـان في 
حزيران/يونيه ٢٠٠٣، وهو قيد المناقشة الآن في البرلمان. 

 
مشروع قانون تعديل قانون غسيل الأموال 

دخل قانون تعديل قانون غسيل الأموال (مشـروع القـانون الحكومـي ٢٠٠٢/١٧٣) 
حيز النفاذ في ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٣. انظر أيضا المعلومات الواردة في الفقــرة الفرعيـة ١-٣ 

ونص القانون الموحد المرفق. 
 

التحفظات على الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب 
عند قبول الاتفاقية الأوروبية لقمـع الإرهـاب في ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٩، 
قدمت فنلندا تحفظا على المادة ١ من الاتفاقية، احتفظت فيه بحقها في رفـض تسـليم المطلوبـين 
فيما يتعلق بأي جريمة منصوص عليها في المادة ١ حينما تعتبر الجريمة ذات طابع سياسي. وقـد 
قدم التحفظ بموجب أحكام قانون التسليم السارية في ذلك الوقت، حيث تمنح تلك الأحكـام 
السلطات هامشا للتقدير الشخصي فيما يتصل بالبت في الطابع السياسي للجريمة من عدمه. 

إلا أن الحكم المنطبق مـن قـانون تسـليم المجرمـين عُـدل في عـام ١٩٩٩ عنـد التصديـق 
على الاتفاقية المتعلقة بالتسليم المبرمة بين الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي. والمـادة ٥ مـن 
ـــادة وصــف أي  الاتفاقيـة تنـص علـى أنـه، لأغـراض تنفيـذ الاتفاقيـة، لا يجـوز بموجـب تلـك الم
جريمة بأنها جريمة سياسية. وعوضا عن سحب التحفظ جزئيا، اقترحت الحكومة على البرلمـان 
سحب التحفظ كلية على المادة ١، وأن لا يقتصر أثر ذلك على الـدول الأخـرى الأعضـاء في 
الاتحاد الأوروبي. وبعد موافقة البرلمان، سُحب التحفظ اعتبارا من ٢٤ نيســان/أبريـل ٢٠٠٢. 
ونتيجـة لذلـك، لم تعـد الجرائـم المنصـوص عليـها بموجـب المـادة ١ تعتـبر سياســـية فيمــا يتعلــق 

بالدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية. 
 

المنظمات غير الربحية 
تقوم وزارة الداخلية بإعداد إصلاح شامل للتشريعات بشأن أعمال جمع الأموال الـتي 
تقوم بها منظمات غير ربحية. ويهدف الإصلاح، في جملة أمور، إلى إعمال رقابــة أكـثر كفـاءة 
على عملية جمع الأموال. وسينص التشـريع المنقـح علـى رقابـة عامـة مكثفـة علـى عمليـة جمـع 
الأموال، حيث يهدف ذلك أيضا إلى منع استخدام الأموال التي تجمع بتلك الطريقــة في تمويـل 

الإرهاب. ومن المقرر تقديم مشروع قانون حكومي بهذا الشأن إلى البرلمان في عام ٢٠٠٤. 
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فعالية الرقابة على الجمارك والهجرة والحدود 
يتطلب تنفيذ الفقرتين الفرعيتين ٢ (ج) و (ز) من القرار تنفيذا فعالا وجـود  ١-١٥
رقابة فعالة على الجمارك والهجرة والحدود لمنع تحركات الإرهابيين وتوفير مــلاذ آمـن 
ــق  لهـم. وسـتغدو لجنـة مكافحـة الإرهـاب ممتنـة لـو حصلـت علـى المعلومـات الـتي تتعل
ـــدا قــد اتخــذت أي إجــراء فيمــا يتصــل بتوفــير معلومــات مســبقة  بمـا إذا كـانت فنلن
للسـلطات لديـها وكذلـك للسـلطات في الـدول الأخــرى تكــون متعلقــة بالشــحنات 
والمسافرين على المستوى الدولي بما يمكِّن تلك السلطات من الكشف عـن الشـحنات 

الممنوعة والإرهابيين المشتبه فيهم قبل نزول المسافرين. 
نتج عن زيادة الحركة العالمية للسـلع والأشـخاص ورأس المـال، ولا سـيما في أوروبـا، 
ـــين  نقصـان في تبـادل المعلومـات علـى المسـتوى الرسمـي بـين مـن يديـرون التجـارة الخارجيـة وب
ـــال تعاونهــا علــى الجــهود الراميــة  الجمـارك. ولهـذا السـبب، ركـزت الجمـارك في فنلنـدا في مج

لتحسين تبادل المعلومات بهدف تلبية الاحتياجات المتعلقة بمكافحة الاحتيال على الجمارك. 
ولدى الجمارك إمكانية الحصول على أي معلومات ضروريـة مـن سـجلات المشـاريع 
والرابطات الخاصة من خلال الوسائل التقنية. وللجمـارك الفنلنديـة أيضـا تعـاون طويـل الأمـد 
ووثيق مع القطاع الخاص. فقد وقعت أول مذكرة تفاهم بشأن التعاون معـه في عـام ١٩٩٤. 
وتقدم الجمارك الفنلندية في الوقـت الراهـن التعـاون بينـهما مـن خـلال تنقيـح جميـع مذكـرات 
التفاهم القائمة. فقد نقحت مذكرات التفاهم بالفعل الشاملة للقطاع الصنـاعي مـع شـركات 
الملاحة البحرية، ومع وكلاء النقل، وسماسرة السفن والمسؤولين عن إدارة الموانـئ. وتجـري في 
الوقت الحالي مفاوضات مماثلة مع فرادى الشركات البحرية وشـركات النقـل الجـوي لضمـان 
الحصول على معلومات شاملة مسبقة. وستكون القطاعات ذات الأولوية التي تلـي ذلـك هـي 

النقل البريدي (بما في ذلك البريد السريع) والنقل بالسكك الحديدية. 
ولا تزود الجمارك الفنلندية السلطات الأجنبية بالمعلومــات المتعلقـة بحركـة السـلع الـتي 
تغادر فنلندا بناء على الإفراج العام. إذ أن توفير مثل هذه المعلومات، مـع ذلـك، يكـون ممكنـا 
على أساس كل حالة على حدة. ويوشك تعديل قـانون الجمـارك للاتحـاد الأوروبي أن يحـدث 
تغييرا في هذا الصدد. فإذا عدل القانون على نحو ما هو مقترح، فمن شـأن القـانون المنقـح أن 
ينظم بشكل أكثر تفصيـلا تبـادل المعلومـات المسـبقة وتزويـد السـلطات الأجنبيـة بالمعلومـات. 
إلا أن هذه التعديلات، لن تغير الحالة الراهنة، من حيث أنه يتعذر نقل المعلومات المستقاة مـن 

القطاع الخاص، بموجب مذكرات التفاهم. 
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ـــة للالــتزام بوضــع قوائــم  وثمـة قوانـين ثلاثـة تخضـع شـركات الملاحـة البحريـة الفنلندي
للمسافرين. فأولا، تخضع الرحلات الدوليـة الطويلـة لاتفاقيـة المنظمـة البحريـة الدوليـة المتعلقـة 
بتسهيل حركة الملاحة البحريـة الدوليـة الـتي تتطلـب تدويـن بيانـات عـن المسـافرين في القائمـة 
الخاصة بتسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية. وهذه الرحـلات يجـاوز مداهـا بحـر البلطيـق في 
مجال التطبيق. وثانيا، قد ينشأ الالتزام بوضع قوائم للمسافرين عن مقرر اتخـذه المجلـس الوطـني 
للجمارك بشأن تنفيذ أحكام ما يسمى بالتوجيه الصادر بموجب اتفاقية تسهيل حركة الملاحة 
البحريـة الدوليـة (EC/2002/6). وقـد تُطلـب قائمـة الركـاب المشـار إليـــها في التوجيــه الصــادر 
بموجـب الاتفاقيـة مـن السـفن المصـرح لهـا بحمـل مـا لا يزيـد عـن إثـــني عشــر مســافرا (ســفينة 
شـحن). وفي هـذه الحالـة ينبغـي أن تسـجل في القوائـم أسمـاء الركـاب وجنســـياتهم إلى جــانب 
تاريخ ومحل الميلاد. وثالثا، قد ينشأ التزام بإعداد قائمة بالمسافرين عن المرسـوم الوطـني المتعلـق 
بقوائم الركاب الخاص بالمسافرين على متن السفن. ويعـد هـذا المرسـوم تنفيـذا لتوجيـه صـادر 
عن المجلس (EC/98/41) ويطبق على جميع سفن الركاب التي تنقـل مسـافرين لمسـافة تزيـد عـن 

٢٠ ميلا بحريا. 
ويخضع نقل المسـافرين في الموانـئ الفنلنديـة أساسـا لأحكـام المرسـوم والتوجيـه المشـار 
ـــافرين مقترنــة بــالضوابط  إليـهما سـلفا. وفي النقـل خـارج الاتحـاد الأوروبي، تـدون أسمـاء المس
المتعلقة بجوازات السفر. إلا أن هذه القوائم تستند على أحكام غير تلك الأحكام المشار إليـها 
أعـلاه، ويقـوم علـى تجميعـها حـرس الحـدود. وتتـاح المعلومـات المتعلقـة بالمسـافرين أيضـا مـــن 
شـركات الخطـوط الجويـة وشـركات الملاحـة البحريـة. وتوفـر هـذه المعلومـات فحصـا مفصـلا 
مسـبقا للأفـراد. وبالإضافـة للمعلومـات المسـتقاة مـن الأمـم المتحـدة والاتحـــاد الأوروبي بشــأن 
الأشـخاص المرتبطـين بالإرهـابيين تتوافـر أيضـا معلومـات مسـتقاة مـن السـلطات الأجنبيـة عــن 

طريق شرطة الأمن الفنلندية. 
وأثناء صياغة مشروع قانون مقدم من الحكومة ويتعلـق بتدابـير مناهضـة الإرهـاب في 
مجال الملاحة البحرية (انظر أيضا المعلومات المقدمة بموجب الفقرة الفرعيـة ١-١٧)، نوقشـت 
مسألة تسجيل بيانات المسـافرين وفحصـها قبـل قيـام الرحـلات في كثـير مـن المناسـبات. وقـد 
اقـترح حـرس الحـدود في ذلـك الوقـت أن تقـوم شـركات الملاحـة البحريـة بتســـجيل وفحــص 
البيانات الشخصية بشكل أكثر دقة عما تقوم به في الوقـت الحـالي. وقـد عـارض العـاملون في 

صناعة النقل البحري مثل هذه الاقتراحات. 
فيمـا يتعلـق بمنـع تحركـــات الإرهــابيين، برجــاء تحديــد الإجــراءات القانونيــة  ١-١٦
والإدارية التي وضعتها فنلندا لحماية مرفق الميناء والسفن، والشحنات، ووحدات نقل 
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الشـحنات، والمنشـآت المقامـة في عـرض البحـر ومخـازن السـفن مـــن خطــر الهجمــات 
الإرهابية. برجاء تحديـد أي إجـراءات اتخـذت في فنلنـدا لضبـط الوصـول إلى السـفن، 
ورصد المناطق المحظورة لضمـان عـدم الوصـول إليـها إلا مـن قبـل الأشـخاص المـأذون 
لهـم، والإشـراف علـى تســـليم الشــحنات ومخــازن الســفن. وهــل نفــذت الســلطات 
المختصة الفنلندية إجراءات للاستعراض الدولي لخطط تأمين النقل بهدف تحديثها؟ إذا 

كانت الإجابة بنعم برجاء تحديد هذه الإجراءات. 
يتضمن الباب ٣٤ من القـانون الجنـائي المتعلـق بجرائـم التعريـض للخطـر حكمـا يجـرم 
اختطاف السفن. ويطبق الحكم، ضمن جملة أمـور، الأحكـام المنـاظرة الـواردة في اتفاقيـة قمـع 
الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـــد ســلامة الملاحــة البحريــة (اتفاقيــة قمــع الأعمــال غــير 
المشـروعة لعـام ١٩٨٨) الـتي اعتمدتهـا المنظمـة البحريـة الدوليـة. وقـد أدرجـت الأحكــام ذات 
الصلـة مـن الـبروتوكول الخـاص بقمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة المنشـــآت 
الثابتة الموجودة على الجرف القاري (الملحق باتفاقية منع الأعمال غير المشـروعة)، في القـانون 
ـــائي  الجنــائي لــدى التصديــق علــى الــبروتوكول، ويتضمــن البــاب ٣٤ (أ) مــن القــانون الجن
الفنلندي، على نحو ما سبق إبلاغه للجنـة مـن قبـل، أحكامـا عـن الجرائـم الـتي ترتكـب بقصـد 
إرهابي وبقصد الإعداد لارتكاب تلك الجرائم، وتوجيه الجماعات الإرهابيـة وتسـهيل وتمويـل 

أنشطة هذه الجماعات. 
وقــد أعــدت الشــرطة الفنلنديــة، والســلاح البحــري الفنلنــــدي، وحـــرس الحـــدود، 
والسـلطات البحريـة الفنلنديـة بصـورة مشـتركة خطـة لاتخـاذ تدابـير لمواجهـة اختطـاف الســفن 

وغير ذلك من الجرائم الخطيرة في البحر. 
وقـد اعتمـدت المنظمـة البحريـة الدوليـة في مؤتمـر دبلوماسـي عقـــد في كــانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠٢ تعديلات للفصلين الخامس والحادي عشر من مرفـق الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة 
الأرواح في البحر لعام ١٩٧٤ والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافـق المرفئيـة المشـار إليـهما في 
الفصل الحادي عشر من المرفق. وتتصل التعديلات بتدابير الأمـن فيمـا يتعلـق بالسـفن ومرافـق 
الموانــئ (تدابــير مكافحــة الإرهــاب). وفي ٢٧ تمــــوز/يوليـــه ٢٠٠٣، شـــكلت وزارة النقـــل 
والاتصالات فريقا عاملا لرصد وتنسيق تدابير مكافحة الإرهاب في مجال الملاحة البحرية الـتي 
اتخذتهـا مختلـف القطاعـات الإداريـة وقـد أعـد الفريـق العـامل مشـروع قـانون حكومـــي جــرى 

تعميمه للتعليق عليه وسيعرض على البرلمان أثناء دورة الربيع لعام ٢٠٠٤. 
في سـياق تنفيـذ الفقرتـين الفرعيتـــين ٢ (ب) و (ي)، هــل تواجــه فنلنــدا أي  ١-١٧
صعوبات في تنفيذ المعايير والتوصيات التي وضعتها اللجنة الدولية للطيران المدني و/أو 
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في وضع وتنفيذ خطة عمل منظمة الطيران المدني الـدولي؟ وإذا كـانت الإجابـة بنعـم، 
ـــة مكافحــة  برجـاء توضيـح أي نـوع مـن الصعوبـات وأي معايـير. وبرجـاء إبـلاغ لجن
الإرهـاب عمـا إذا كـانت منظمـــة الطــيران المــدني الــدولي قــد أجــرت تفتيشــا علــى 

الإجراءات الأمنية في مطارات فنلندا الدولية. 
 ((EC)No.2320/2002) تطبق فنلندا، بوصفها دولة عضو في الاتحــاد الأوروبي اللائحـة
ـــتي ترســي قواعــد مشــتركة في مجــال أمــن  الصـادرة عـن البرلمـان الأوروبي ومجلـس أوروبـا وال
الطـيران المـدني، بمـا في ذلـك معايـير مشـتركة أساسـية بشـأن أمـن الطـــيران موضحــة في مرفــق 
اللائحـة. وعـلاوة علـى ذلـك، اعتمـدت المفوضيـة الأوروبيـة تدابـير معينـة لتنفيـذ هـذه المعايــير 
المشتركة الأساسية وملاءمتـها مـن الناحيـة الفنيـة، والـتي تطبقـها فنلنـدا أيضـا. وتسـتند المعايـير 

المشار إليها إلى التوصيات القائمة الصادرة عن مؤتمر الطيران المدني الأوروبي.  
ولم تواجه فنلندا أي صعوبات محددة في تنفيذ معايير وتوصيات منظمة الطيران المـدني 
الدولي، على النحو المبين في المرفـق ١٧ (الأمـن). وقـد أجـرت منظمـة الطـيران المـدني الـدولي 
تفتيشا على الإجراءات الأمنية في أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ في مطار فانتا بهلسـنكي، وهـو المطـار 

الدولي الرئيسي في فنلندا. 
 

فعالية الضوابط لمنع حصول الإرهابيين على الأسلحة 
تتطلـب الفقـرة الفرعيـة ٢ (أ) مـن القـرار مـن كـل دولـة عضـو، ضمـن جملــة  ١-١٨
أمور، بأن تكون لديها آليات مناسبة لمنع الإرهابيين من الحصول على الأسـلحة. وفي 
ـــت توضيحــا للخطــوات الــتي  هـذا السـياق، تكـون اللجنـة شـاكرة لـو أن فنلنـدا قدم

اتخذتها أو التي تقترح اتخاذها فيما يتعلق بما يلي:  
التصديق على اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة العـابرة  (أ)
للحدود، والبروتوكول الإضافي لمكافحـة صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناتهـا 

وذخائرها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، وتنفيذها؛ 
تنفيذ توصيات منظمة الجمـارك العالميـة المتعلقـة بالـبروتوكول المشـار  (ب)

إليه سلفا؛  
الاسـتفادة مـن الإبـلاغ الإلكـتروني وتعزيـز ســـلامة سلســلة الإمــداد  (ج)
المنصوص عليها في المرفق العام لاتفاقية كيوتو المنقحة المبرمة في إطار منظمة الجمـارك 

العالمية، وكذلك تعزيز معايير منظمة الجمارك العالمية؛ 
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تنفيذ برنامج العمل (الذي اعتمده مؤتمـر الأمـم المتحـدة لمنـع الاتجـار  (د)
غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة الخفيفــة مــن جميــع جوانبــه ومكافحتــه 
والقضاء عليه وكذلك برنامج الاتحـاد الأوروبي لمنـع الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة 
التقليديـة ومكافحتـه، والإجـراء المشـترك للاتحـــاد الأوروبي المتعلــق بمنــع الاتجــار غــير 

المشروع بالأسلحة الصغيرة ومكافحته. 
الفقرة الفرعية (أ): قدم إلى الأمين العام للأمـم المتحـدة صـك التصديـق علـى اتفاقيـة 
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود في ١٠ شـباط/فـبراير ٢٠٠٤. ويجـري 
الإعــداد لتنفيــذ الــبروتوكول المتعلــق بمكافحــة صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناتهـــا 
وذخائرها والاتجار بها بصورة غير مشروعة. وسيعرض على البرلمان مشروع قانون مقـدم مـن 
الحكومة في دورة الخريف لعام ٢٠٠٤. ويتطلب التصديق عليه إدخال تعديـلات علـى قـانون 

الأسلحة النارية والمرسوم ذي الصلة. 
ـــا أن توصيــة منظمــة الجمــارك العالميــة المؤيــدة  الفقرتـان الفرعيتـان (ب) و (ج): بم
لـبروتوكول الأسـلحة الناريـة تقـع جزئيـا ضمـن اختصـاص الاتحـاد الأوروبي، فســـتنظر الــدول 

الأعضاء على نحو مشترك في قبولها وتنفيذها. 
وتشارك الجمارك الفنلندية بشكل فعال في نشاط فرقة العمل التابعـة لمنظمـة الجمـارك 
العالمية لكفالة سلامة سلسـلة الإمـداد. وعـلاوة علـى ذلـك، شـاركت الجمـارك الفنلنديـة عـن 
كثب في إعداد تشريعات وطنية جديدة لكفالة أمن الموانـئ وحركـة الملاحـة البحريـة. وتخـول 
هذه التشريعات للجمارك صلاحيـات خاصـة لمراقبـة مغـادرة الأشـخاص والبضـائع مـن فنلنـدا 

لأغراض الأمن. 
وتتلقـى الجمـارك إشـعارا مسـبقا عـن طريـق نظـام شـبكة الموانـــئ (وهــو نظــام وطــني 
مشترك بين الوكالات للمعلومات الإلكترونية) حول السفن والبضـائع القادمـة إلى فنلنـدا عـن 
طريق البحر. وتلتزم السـفن بإرسـال إشـعار مسـبق إلى نظـام شـبكة الموانـئ (أو إشـعار مقـابل 
على الورق) قبل ٢٤ سـاعة علـى الأقـل مـن وصولهـا. ويمكـن أن يسـتعمل أيضـا نظـام شـبكة 
ـــة  الموانـئ للتصريـح بالشـحنات القادمـة مـن الخـارج. وتقـدم طوعـا الإشـعارات المسـبقة المتعلق
بالشـحنات، مـا دامـت الجمـارك لا تتطلـب إرســـال مثــل تلــك الإشــعارات المســبقة. وتقــدم 

المعلومات الإلكترونية عن الشحنات قبل بضعة أيام من وصول السفينة، عادة. 
ـــدا عــن طريــق البحــر، فيمكــن أن تقــدم  أمـا فيمـا يتعلـق بالشـحنات الـتي تغـادر فنلن
المعلومات المسبقة الشحنات إما إلكترونيا إلى نظام شـبكة الموانـئ، وإمـا علـى الـورق. وكثـيرا 
ما تصل الإشـعارات الإلكترونيـة إلى نظـام شـبكة المرافـئ بعـد أن تكـون السـفينة قـد غـادرت 
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فنلندا. ومن أجل تيسير مراقبة الصادرات المتعلقـة بنقـل عبـوات الوحـدات، يجـري اسـتحداث 
نظام يدعى Termis. فمن خلال هذا النظام، سـتتلقى الجمـارك إشـعارات الشـحنات في نظـام 
شـبكة المرافـئ بشـأن الحاويـات المغـادرة لفنلنـدا قبـل الشـحن. وسـيبدأ تجريـب هـذا النظـــام في 
مستهل ربيع عام ٢٠٠٤. وفيما يتعلق بالنقل البري، وضع نظام حاسوبي للنقل العابر، حيـث 
تتلقى الجمارك إشعارا مسبقا بشحنات البلدان الثالثة القادمـة بـرا مـن البلـدان الـتي تكـون مـن 
الأطـراف المتعـاقدة في اتفاقيـة النقـل العـابر الموحـد (تضـــم حاليــا الــدول الأعضــاء في الاتحــاد 

الأوروبي و١٠ من البلدان المنضمة). 
أما فيما يتعلق بالشـحن الجـوي وغـيره مـن وسـائل النقـل، فـلا يوجـد لـدى الجمـارك 
ترتيبات للحصول على إشعار مسبق بالشحنات. وفي هذه الحالات، يتعـين علـى الجمـارك أن 

تلجأ إلى نظم شركات النقل وتكفل الوصول إليها. 
الفقرة الفرعية (د): تتماشى التشريعات والإجراءات الفنلندية لمراقبة صنـع الأسـلحة 
الصغيرة ونقلها وتعقبها وتسجيلها، وكذا لتجريم الأنشطة غـير المشـروعة المتصلـة بذلـك، مـع 
ـــراء الاتحــاد  برنـامج العمـل الـذي اعتمـده مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالأسـلحة الصغـيرة وإج
الأوروبي المشـترك بشـأن الأسـلحة الصغـــيرة. كمــا يُنظَّــم تخزيــن الأســلحة الصغــيرة بموجــب 
التشريعات والأنظمة الداخلية لقوات الدفاع. وقد نقحت معظم تلك الأحكـام خـلال الفـترة 
١٩٩١-٢٠٠٢، وهي مطابقة لإجراء الاتحاد الأوروبي المشار إليه أعلاه. وتخضع التشـريعات 

المناسبة لمراقبة وزارة الداخلية، والشرطة، وحرس الحدود، والجمارك. 
والسجل الفنلندي المتعلق بالأسلحة شامل ودقيق. وتُحفظ السـجلات المتعلقـة بصنـع 
الأسـلحة الصغـيرة والذخـائر وحيازتهـا ونقلـها لمـدة عشـر سـنوات علـى الأقـل. ويُعطـــى لكــل 
الأسلحة الصغيرة القانونية رقم مسلسل فور صنعها يحدد الصانع وفنلندا باعتبارها بلد المنشـأ. 
وفي حالة نقل دولي للأسلحة الناريـة، يجـري تسـجيل رقمـها والمعلومـات المتعلقـة بـالترخيص، 

والبلد المصدر والبلد المستورد، وبلدان النقل العابر المحتملة، والمتلقي النهائي. 
ويلتزم سماسرة الأسلحة النارية بحفـظ السـجلات المتعلقـة بأنشـطتهم وإبـلاغ الشـرطة 
بها عند الطلب، ونقل السجلات إلى السلطة المختصة عند انتهاء صلاحية تراخيـص السمسـرة 
الممنوحـة لهـم. ويتعـين حفـظ السـجلات لمـدة عشــر ســنوات علــى الأقــل بعــد آخــر قيــد في 
السـجل. وتقـوم الشـرطة، مـرة في السـنة علـى الأقـل، بـالتفتيش علـى سـجلات ومخـــازن كــل 

سماسرة الأسلحة النارية. 
وبموجب القانون، أعلنت سنة ٢٠٠٤ “سنة العفـو” وغايتـها خفـض عـدد الأسـلحة 
ـــانون تســليم الأســلحة والذخــائر والمتفجــرات غــير  غـير المشـروعة وغـير المسـجلة. ويتيـح الق
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المشروعة إلى الشرطة دون الخوف من العقاب، شريطة ألا تكون قد استعملت للقيام بأنشـطة 
جنائية. 

فيما يتعلق بالتنفيذ الفعال للفقرتـين الفرعيتـين ٢ (أ) و (ز)، يرجـى أن تقـدم  ١-١٩
فنلندا وصفا لمهام الوكالات المسؤولة عن تنفيذ أحكامها القانونيـة المتعلقـة بـالضوابط 
المفروضة على تصدير البضائع، ونقل التكنولوجيات، وتوفير المسـاعدة التقنيـة لبلـدان 
ما وراء البحار، والأنشطة المقترنة بالاتجار بالبضـائع الخاضعـة للمراقبـة، مـع الاهتمـام 
بشكل خاص بمنع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة أو المـواد الخطـيرة. وستشـعر 
لجنة مكافحة الإرهاب بالتقدير لو زودتها فنلندا بالإحصاءات المتعلقة بتنفيذ الأحكـام 

القانونية ذات الصلة. 
 

الأسلحة المدنية 
تصـدر إدارة الشـرطة بـــوزارة الداخليــة تراخيــص اســتيراد وتصديــر ونقــل الأســلحة 
والذخائر المدنية، وتراخيص الاتجار بالأسلحة، وشراء الأسلحة النارية المتسمة بخطــورة خاصـة 
(ومـن بينـها الأسـلحة العسـكرية والأسـلحة الناريـة الأوتوماتيكيـة). كمـــا تراقــب هــواة جمــع 
الأسلحة وتوافق عليـهم. وتطلـب وزارة الداخليـة مـن وزارة الخارجيـة، حسـب الاقتضـاء، أن 
تتحقق من عدم وجود سبب يتعلق بالسياسات الخارجيـة أو الأمنيـة لرفـض إصـدار ترخيـص. 
ـــاون الــدولي المتعلــق  كمـا تعمـل إدارة الشـرطة بوصفـها سـلطة الاتصـال الوطنيـة في مجـال التع

بالأسلحة وتبادل المعلومات المرتبطة بها. 
 

معدات الدفاع والتكنولوجيا ذات الصلة 
يخضع تصدير معدات الدفاع أو نقلها العابر أو السمسـرة فيـها لإذن محـدد (ترخيـص 
التصدير أو السمسرة). وقد أضيف اشتراط الحصول على رخصة السمسرة إلى القـانون وبـدأ 
ســريانه في ١ كــــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢. ويلـــزم أن يمتلـــك المواطنـــون الفنلنديـــون أو 
الشـركات أو المواطنـون الأجـانب الذيـن يعتـبرون مقيمـين دائمـين بفنلنـدا ترخيصـا للسمســرة 
يتيح لهم أن يقوموا، خارج الأراضي الفنلندية، بأعمال الوساطة في معدات الدفاع بـين بلـدان 
ثالثة. وثمة قواعد محددة لمنح تراخيص تصدير مكونات أي معدات للدفاع ونظمها الفرعية. 

وينص القانون المتعلق بتصدير معدات الدفاع ونقلها العـابر والمرسـوم ذو الصلـة علـى 
المبادئ الأساسية والسياسات والممارسات الوطنية بشـأن تصديـر تلـك المعـدات والتكنولوجيـا 
المرتبطة بها. كما يعد التصدير والسمسرة غير المصرح بهما جريمتين وفقا لهذا القانون. وتتـولى 
وزارة الدفاع مسؤولية إصـدار كـل تراخيـص التصديـر، باسـتثناء تراخيـص عمليـات التصديـر 
الكـبرى الـتي تصدرهـا الحكومـة. وتنـاقش الطلبـات في المجلـس المشـترك بـين الوكـالات لمراقبــة 
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الصادرات، الذي يضم ممثلين عن جميع السـلطات ذات الصلـة (وزارتـا الخارجيـة والداخليـة ، 
والجمارك، والمكتب الوطني للتحقيق، فضلا عن القيادة العامة للقوات العسكرية). ويستكمل 
القانون بوثيقة تصدير معدات الدفاع ونقلها العـابر الـتي أقرتهـا الحكومـة. وقـد أدمجـت مدونـة 
قواعد السلوك المتعلقة بتصدير الأسلحة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في التشريعات الفنلنديـة 

بوصفها مرفقا لتلك المبادئ التوجيهية. 
وتدرس الطلبات، بالنسبة لكل حالـة علـى حـدة، اسـتنادا إلى تقييـم شـامل. ولا يمنـح 
ترخيـص للتصديـر أو السمسـرة إذا كـان يعـرض للخطـر أمـن فنلنـدا أو كـان غـير متســـق مــع 
سياسة فنلندا الخارجية. كما تؤخذ بعين الاعتبار العوامل التالية: تحليل الحالة السائدة في البلـد 
المتلقي، ومميزات المواد المزمع تصديرها والغاية من استعمالها وأهميتها العسكرية، وكذا أهميتها 
فيما يتعلق باستعداد الدفاع الوطني الفنلندي من حيث المعدات وتطوير صناعة الدفاع المحلية. 
ويعد توفر شهادة محققة للمستعمل النهائي أحد الشـروط الإلزاميـة لإصـدار ترخيـص 
للتصدير أو السمسرة في جميع الحالات وبالنسبة لجميع الوجهات النهائية. ويجري إيلاء عنايـة 
خاصة لخطر التحويل غير الملائـم للمعـدات المصـدرة ولمختلـف وسـائل تـأمين اسـتعمال نهـائي 
موثوق للمنتجات المصـدرة. وتتطلـب مدونـة قواعـد السـلوك الصـادرة عـن الاتحـاد الأوروبي، 
بشكل محدد، من الدول الأعضاء أن تأخذ بعين الاعتبار، في جملة أمور، سجل البلـد المشـتري 
فيما يتعلق بدعمه للإرهاب والجريمة المنظمة الدوليـة، أو تشـجيعه لهمـا. ويجـري مراعـاة خطـر 
إعادة تصدير الأسلحة أو تسليمها للمنظمات الإرهابية لدى تقييم أثـر التصديـر المقـترح. وفي 

بعض الحالات، يتم تطبيق نهج تقييدي. 
 

البضائع ذات الاستعمال المزدوج 
يضع قانون مراقبة صادرات البضائع ذات الاستعمال المـزدوج الإطـار القـانوني المحلـي 
المتعلق بضوابط الاستعمال المزدوج. ويتضمن القانون مجـرد أحكـام أساسـية، إذ يحيـل في كـل 
الجوانب الأخرى إلى نظام المراقبة التابع للاتحاد الأوروبي الذي يرتكز علـى اللائحـة التنظيميـة 
لمجلـس أوروبـا (No. 1334/2000 (EC)) والإجـراء المشـترك (CFSP/2000/401) المتعلـق بمراقبــة 

المساعدة التقنية المرتبطة ببعض الاستعمالات النهائية للمعدات العسكرية. 
وتصدر إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجيـة بـوزارة الخارجيـة أذون تصديـر للبضـائع 
ذات الاسـتعمال المـزدوج (باسـتثناء الفئـة صفـر) وتقـوم برصـــد مراقبــة التصديــر مــن منظــور 
السياسـات التجاريـة. وتمثـل إدارة الطاقـة بـوزارة التجـارة والصناعـة والهيئــة المعنيــة بالإشــعاع 
والسلامة النووية السلطتين المسؤولتين عـن إصـدار تراخيـص تصديـر المـواد والمرافـق والمعـدات 

النووية (الفئة صفر من المرفق الأول من لائحة الاتحاد الأوروبي التنظيمية). 
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ويعد المجلس الاستشاري المعني بضوابط التصدير في نطاق إدارة العلاقـات الاقتصاديـة 
الخارجية بوزارة الخارجية هيئة تنسيق مشتركة بين الوكـالات القائمـة لمراقبـة تصديـر البضـائع 
ذات الاستعمال المزدوج، ويقوم المجلس بمهمة إسداء المشـورة في المسـائل المتعلقـة بالتشـريعات 
المحليـة، ومشـاركة فنلنـدا في التعـاون الـدولي، والمبـادئ التوجيهيـــة لمنــح الــتراخيص، وطلبــات 
الــتراخيص الفرديــة أو التحريــات المســبقة المتعلقــة بالآثــار المحتملــة المترتبــة علــى السياســـات 
الخارجية. ويضم المجلس الاستشـاري ممثلـين عـن الـوزارات التاليـة، فضـلا عـن المجلـس الوطـني 
ـــــل  للجمـــارك وشـــرطة الأمـــن: وزارات التجـــارة والصناعـــة، والدفـــاع، والداخليـــة، والنق
والاتصـالات. ويضـم المجلـس، عـلاوة علـى ذلـك، ممثـلا عـــن قطــاع الصناعــات التكنولوجيــة 

في فنلندا. 
وقـامت وزارة الخارجيـة ووزارة التجـارة والصناعـة، بالتعـاون مـع قطـــاع الصناعــات 
التكنولوجية في فنلندا، بنشر الوعي في أوسـاط المصدريـن مـن خـلال ترتيـب حلقـات دراسـية 

بشأن مراقبة الصادرات. 
وفيما يلي أعداد التراخيص المتعلقة بالبضــائع ذات الاسـتعمال المـزدوج الـتي أصـدرت 

على مدى فترة عشر سنوات: 
  

التراخيص الفردية التراخيص الشاملة السنوات 
 ٧٨٥ - ١٩٩٤
 ٧٥٧ ٣٧ ١٩٩٥
 ٣٧٣ ٦٢ ١٩٩٦
 ٤١٥ ١٣ ١٩٩٧
 ١٩٣ ١٣ ١٩٩٨
 ١٤٥ ١١ ١٩٩٩
 ١٣٨ ٢٠ ٢٠٠٠
 ١٢٠ ٢ ٢٠٠١
 ١٤٦ ١٥ ٢٠٠٢
 ١٣٩ ١٩ ٢٠٠٣
٢١١ ٣ ١٩٢ المجموع 

  
وتدخــل ٦٠ في المائــة تقريبــا مــن الــتراخيص الصــادرة والمتعلقــة بالبضــائع ذات الاســـتعمال 
ـــن الفئــة ٥ (الاتصــالات الســلكية واللاســلكية وأمــن المعلومــات) مــن ترتيــب  المـزدوج ضم
واسينار. ويعزى انخفاض عدد الـتراخيص الفرديـة إلى الإجـراءات المبسـطة المطبقـة اعتبـارا مـن 

تموز/يوليه ١٩٩٥.  
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تدرك لجنة مكافحة الإرهاب أن فنلندا قـد تكـون قـد تنـاولت بعـض أو كـل  ١-٢٠
النقــاط الــواردة في الفقــرات الســابقة ضمــــن التقـــارير أو الاســـتبيانات المقدمـــة إلى 
المنظمات الأخرى المشاركة في رصـد المعايـير الدوليـة. وتـود لجنـة مكافحـة الإرهـاب 
الحصـول علـى نسـخة مـــن أي تقريــر أو اســتبيان كجــزء مــن رد فنلنــدا علــى تلــك 
المسـائل، فضـلا عـن تفـاصيل أي جـهود تبذلهـــا في ســياق تطبيــق أفضــل الممارســات 

والمدونات والمعايير الدولية التي لها صلة بتنفيذ القرار ١٣٧٣.  
تـأتي طـي هـذا التقريـر الـردود التاليـة: الـرد علـى اسـتبيان المكتـــب المعــني بــالمخدرات 
والجريمة بشأن طبيعة الصلات بـين الإرهـاب وغـيره مـن أشـكال الجريمـة، والـرد علـى اسـتبيان 

مجلس أوروبا بشأن مفهومي “الدعاية للإرهاب” و “التحريض على الإرهاب”. 
ـــالمخدرات والجريمــة بشــأن طبيعــة الصــلات بــين  الـرد علـى اسـتبيان المكتـب المعـني ب

الإرهاب وأشكال الجريمة الأخرى. 
ــــى اســـتبيان مجلـــس أوروبـــا بشـــأن مفـــهومي “الدفـــاع عـــن الإرهـــاب”  الــرد عل

و “التحريض على الإرهاب”. 
القانون المتعلق بمنع ومكافحة غسل الأموال. 

 


